
؟ من حصة من الثمن سيط وهل للز ق الت ع ب ي روط الب 506391 - ما ش

ال السؤ

قسيط الت ع ب ائ راء سلعة من ب أريد ش

قسيط دمة على الت رض رسوم خ ع يف ائ لاكن الب

لغ والمدة لاف المب ت أخ لف ب ت والرسوم تخ

ز ؟ ائ ا ج هل هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ة لاث ث قسيط، ب ، ومدة الت من لاف الث ت اخ تلف ب يادة تخ ، وكانت الز يع الحالِّ من الب من أعلى من ث ث قسيط، ولو كان ب الت ع ب ي ي الب لا حرج ف

روط: ش

. من لة عن الث ق دة مست ائ وز أن ينص على الف ، ولا يج دة ائ ا الف من مالي متض من الإج الأول: أن ينص على الث

قسيط على تري الت ار المش ت ين ب 140، واخ ت ة ب 120، وعلى سن قسيط على سن الت ع ب ي يع الحالِّ 100، وكان سعر الب لو كان سعر الب ف

ا، ع مقدما قدره كذ اع الطرف الأول السلعة ب 140، على أن يدف ال: ب ق ي ، ف مالي من الإج ب النص على الث ، ويج لك ي ذ لا حرج ف ، ف ن ي ت سن

ا. ، كل قسط كذ ن اقي يكون أقساطا على مدة عامي والب

من 140. ال: الث ق ي ، ف من من الث دة ض ائ درج الف ن ما ت ن قسيط 40 ، وإ دة الت ائ 100 وف اع السلعة ب ا: ب ويحرم أن يقول هن

قسيط، د الت وائ ي العقد على ف صيص ف ن ل، الت ع الأج ي ي ب رعاً، ف وز ش قسيط: " لا يج الت ع ب ي أن الب ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف ج

لة تهى من مج دة " ان دة السائ ائ الف ، أم ربطاها ب دة ائ ة الف ق العاقدان على نسب ف ل، سواء ات الأج ط ب ب رت من الحال، بحيث ت صولة عن الث مف

مع )عدد 6، ج 1 ص 453(. المج

وع. عد المقدم المدف ، ب قي ب لغ المت دته وربحه على المب ائ ع يحسب ف ائ ي كون الب ولا حرج ف

ع ائ ح الب رب ي ، ف ن ي ت اقي على سن تري 20، ويقسط الب ع المش ة 20%، وكانت السلعة ب 120، وسيدف دة على السن ائ عل الف ع يج ائ لو كان الب ف

يع وحرم ا؛ )وأحل الله الب ع، لا رب ي ا: ب الحال هن ا، ف ي حساب الرب ك ف ن ه طريق الب ب ها تش ر كون ، ولا يض لك ي ذ لا حرج ف ة 40، ف على المائ

ا(. الرب

ا. اقي وهو 140 على 24 قسطا، كل قسط قدره كذ قسط الب ها 20 مقدما، وسي تري من ع المش من 160، دف ا: الث ال هن ب أن يق يج ف
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ر، كما لو ي أخ ل الت اب لغ مق يادة المب لى ز ها إ لة يتوصل ب ر، أو أي حي ي أخ رامة على الت رط غ رط محرم، كش لو العقد من ش : أن يخ ي ان رط الث الش

، ن ي ت قسيط على سن ، على أن يكون الت من يادة الث ع على ز ائ ق مع الب ف ت ي ز عن السداد، ف م عج ، ث ة تري السلعة مقسطة على سن ترى المش اش

ا محرم. ا رب هذ ف

: ق ه الساب ق مع الف ي قرار مج اء ف ج

دون ق أو ب رط ساب ش ، ب يادة على الدين يَّ ز امه أ لز وز إ لا يج ع الأقساط عن الموعد المحدد: ف ي دف تري المدين ف ر المش أخ ا ت ذ اً: إ الث "ث

ا محرم. لك رب رط، لأن ذ ش

ر عن أخ ي حالة الت تراط التعويض ف رعاً اش وز ش لك لا يج ي أداء ما حل من الأقساط، ومع ذ ء أن يماطل ف عاً: يحرم على المدين الملي راب

الأداء.

ي ها، ما دام المدين قد رض عض ر المدين عن أداء ب أخ د ت ل مواعيدها، عن ب ل حلول الأقساط ق الأج ع ب ائ ترط الب رعاً أن يش وز ش امساً: يج خ

تهى. عاقد " ان د الت رط عن ا الش هذ ب

يع، وملغٍ طل للب رط مب ا ش هذ عد سداد الأقساط، ف لا ب تري إ ة للمش قل الملكي ت ن ، كأن يقول: لا ت ة الملكي ع ب ائ ظ الب ف لا يحت : أ الث رط الث الش

. تري لى المش ع إ ي ة المب ال ملكي ق ت يع الصحيح: ان ر الب ث ن أ إ ره؛ ف لأث

ه عد سداد الأقساط، وهو ما يسمي لا ب يع السلعة إ ع من ب من ، لكن يُ تري ة للمش قل الملكي ت ن : ت ع، أي ي ر الب ع أن ينص على حظ ائ وز للب ويج

ه. من يع على ث هاء: رهن المب ق الف

: ق مع الساب ي قرار المج اء ف ج

مان حقه ده، لض يع عن تري رهن المب ترط على المش ع أن يش ائ وز للب يع، ولكن يج عد الب ع ب ي ة المب ملكي اظ ب ف ي الاحت ع ف ائ " سادساً: لا حق للب

مع )عدد 6، ج 1 ص 453(. لة المج تهى من مج " ان لة ج اء الأقساط المؤ ف ي ي است ف

ه، من يه على ث ن ا على أن ترهن عتك هذ لو قال: ب ه، ف من يع على ث تراط رهن المب يصح اش اع" )3/ 189(: " ف ن اف الق ي "كش هوتي ف وقال الب

تهى. راء والرهن " ان ؛ صح الش تك ، ورهن ريت ت ال: اش ق ف

. اطن عا من الب ي ا، أو ب عا رسمي ي اع ب ع، سواء ب ائ ن الب ذ إ لا ب ، إ تري للسلعة يع المش ه يحرم، ولا يصح: ب ن لك أ رتب على ذ ويت

ه اطل ; لأن ه ب تصرف يره : ف ة , والوقف , والرهن , وغ ارة , والهب يع , والإج ر العتق , كالب ي غ ن تصرف الراهن ب ن قدامة رحمه الله: " وإ قال اب

ي ن تهى من المغ " ان سخ الرهن ن المرتهن , كف ذ ر إ ي غ لم يصح ب ؛ ف ليب والسراية غ ي على الت ن ر مب ي ة , غ ق ي طل حق المرتهن من الوث ب تصرف يُ

.)272 /4(

ا: ي ان ث
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ي من له حصة ف ل، والز من مراعاةً للأج ي الث يادة ف ها ز ن ، والصواب أ ة لا أصل لها، وهي موهمة : تسمي دمة ا رسوم خ دة هن ائ ة الف تسمي

ل. ل والآج ي العاج اس ف ة لمصالح الن ق رع المحق ى قواعد الش تض مق ، ب من الث

: لك هاء على ذ ق وقد نص الف

يع ل أن يب ، ب ول أن يقرض بى المسئ أ ي ، ف اج المديون : " كأن يحت ي الكلام على التورق دير )7/ 213( ف تح الق ي ف ي ف ف ن الهمام الحن قال اب

لُه قسطٌ من ابَ ل ق ن الأج إ ا؛ ف ي هذ أس ف ، ولا ب رة حالة عش ي السوق ب يعه ف ، ويب ريه المديون ت يش ل، ف لى أج ر إ مسة عش خ رة ب ما يساوي عش

تهى. " ان من الث

مة من ي ر ق ل أكث ، والمعج ر من الدين ي ؛ لأن العين خ ة ئ سي د والن ق ن الن ي اع )5/ 187(: " ولا مساواة ب ع الصن دائ ي ب ي ف وقال الكاسان

تهى. ل" ان ج المؤ

تهى. " ان من ل له حصة من الث ر )3/ 478(: " الأج ي رح الكب ي الش وقال الدردير المالكي ف

قسيط: الت ع ب ي أن الب ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف وج

لا ع إ ي ، ولا يصح الب الأقساط لمدد معلومة ه ب من داً، وث ق ع ن ي من المب كر ث وز ذ من الحال، كما يج ل عن الث ج من المؤ ي الث يادة ف وز الز " أولاً: تج

يل. أج د أو الت ق الن م العاقدان ب ز ا ج ذ إ

لة تهى من مج رعاً" ان ز ش ائ ر ج ي هو غ من واحد محدد، ف م على ث از اق الج ف أن لم يحصل الات يل، ب أج د والت ق ن الن ي يع مع التردد ب ن وقع الب إ ف

مع )ع 6 ج 1 ص 193(. المج

قسيط: الت ل أو ب ع لأج ي لي رحمه الله: " الب حي ة الز وقال الدكتور وهب

ر من أكث قسيط، ب الت ل أو ب ي الحال، لأج ء ف ي يع الش مهور: ب الله والج يد ب ن علي والمؤ يد ب لة وز اب ة والحن ة والمالكي ي ف ة والحن عي اف از الش أج

ي ان ف عت ي ، حتى لا يكون ب ين عت ي ، أو ب ن ي ت ق يعة من صف ، أو ب ة ق هالة بصف يه ج حو، ولم يكن ف ا الن هذ لاً ب ق ا كان العقد مست ذ ، إ قدي ه الن من ث

."… يعة ب

ل. ل الأج اب ي مق قسيط ف ل أو الت ي كون سعر الأج هما ف ن ي ه ب اب د تش ن وج ا، وإ قسيط عن الرب الت ل أو ب ع لأج ي تلف الب م قال: "يخ ث

ل. ة للأج يادة متمحض ب كون الز سب ا ب م الرب ، وحرَّ ة يع لحاج رق أن الله أحل الب ه الف ووج

عد عان ب ي الحال، بصاع ونصف يدف لاً ف طة مث يع صاع حن ل، كب ل الأج اب نس ما أعطاه أحد المتعاملين مق ، من ج يادة ا، أي الز ولأن الرب

ة درهم. اً ومئ لف لاً، على أن يسدد القرض أ قراض ألف درهم مث ل، أو إ أج
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ل هو نوع من التسامح ا، ب ا ليس من الرب لاً، وهذ هر مث عد أش ة ب ، وألف ومئ آن ألف ها ال مت ي يع سلعة ق المب قسيط: ف الت ل أو ب ع لأج ي ي الب أما ف

مة من ي ر ق ل وأكث ض ء الحالّ أف ي نس ما أعطى، ومن المعلوم أن الش يادة من ج ذ سلعة لا دراهم، ولم يعط ز تري أخ ع؛ لأن المش ي ي الب ف

نس. ي الج من ف يع والث ا لم يتحد المب ذ اء إ ي ع الأش ائ رع لا يصادم طب ل، والش ب ق ي المست ع ف ي يدف ل الذ ج المؤ

ريات ت مان مش ث ي أ ، وعدم استعماله ف من ل، لتعطيل السعر أو الث أج ريها ب ت ر السلعة لمن يش ي يل توف ي سب حي ف قسيط يض ع الت ائ كما أن ب

ه الإسلامي وأدلته )5/ 3461(. ق تهى من الف رى" ان أخ

ه. ال عن ه والسؤ ان ي ي ب غ ب ن ي ر، ف ا آخ ئ ي كورة ش الرسوم المذ ن كان المراد ب وإ

والله أعلم.
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